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*   باحثة في الإقتصاد والتمويل الإسلامي،دكتوراه في الإقتصاد والمصارف الإسلامية.






المقدمة:
في عالم سيطرت فيه النزعة الاستهلاكية على سلوك البشر، وفي زمن طغت فيه المصالح والأطماع على المبادئ والقيم، ولم تعد الدول المتقدمة تأبه بمصير الشعوب الضعيفة ولا باقتصاداتها أو بالتأثيرات الضارة لنظمها الصناعية على البيئة؛ كل ذلك استدعى مراجعة طريقة عمل النموذج الحالي للاقتصاد والذي إن ظل يسير على نفس هذه الوتيرة فسيقود حتما إلى هلاك البشرية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والبيئة نتيجة الاستخدام المفرط للموارد والتراكم الهائل للنفايات. 

ونظرًا لأن مفهوم الاستدامة أصبح جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع والاقتصاد؛ مما حفز كثيرا من الدول للسعي الدؤوب نحو تبني أفكار جديدة وإيجاد اقتصاد بديل أكثر انسجاما مع الطبيعة وأقل ضررا على البيئة. ومن بين تلك الأفكار التي بزغت بقوة إلى الوجود فكرة الاقتصاد الدائري، فلقد بدا واضحا النهج التدميري للاقتصاد الخطي من خلال ما ألحقه بالبيئة والموارد المتاحة. 

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الدائري هو اقتصاد أكثر استدامة، إلا أن أهم ما يعترض طريقه هو كيفية الحصول على التمويل، حيث يمكن أن تلعب صناعة التمويل دورا رئيسيا في سد الفجوة التمويلية التي تعترض طريق التحول إلى الاقتصاد الدائري؛ ذلك أن الانتقال من اقتصاد خطي غير مستدام مصمم على مبدأ "خذ- اصنع- تخلص"- يكون فيه استهلاك الموارد مفتوحا على مصراعيه - إلى اقتصاد دائري مستدام لا وجود للنفايات فيه، يمثل تحديا ليس فقط على حكومات الدول المعنية بهذا التحول ولكن على الجهات التي ستقوم بتمويله؛ وعليه كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للتمويل. 

تتميز هذه الدراسة من خلال إسهامها في إبراز الدور المنشود والمأمول للتمويل الإسلامي في دعم التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري؛ ذلك لأن هذا النموذج ذا طابع خاص، فكان لا بد من التعامل معه بطريقة خاصة من حيت أسلوب تمويله، خاصة وأن مبادئ التمويل الإسلامي تدعم الاقتصاد الحقيقي وتقدم حلولا شرعية لتمويل الاقتصاد الدائري.
أهداف الدراسة:  

تنصب أهداف الدراسة في التعرف على ما يلي:

1.ماهية نموذج الاقتصاد الدائري وتحديد المعيقات التي قد تحول دون الانتقال إلى هذا النموذج وربطها بالجانب التمويلي. 

2.كيفية دعم الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري من خلال توفير التمويل المناسب. 
3.استعراض علاقة التمويل الإسلامي بالاقتصاد الدائري ودوره في دعم الانتقال إليه.
مشكلة الدراسة:
تعاني معظم دول العالم في عصرنا هذا من مشاكل التلوث البيئي نتيجة زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات المعتمدة على مصادر طاقة غير متجددة ومواد خام قابلة للنفاذ في أية لحظة. وللتغلب على هذه المشاكل؛ كان لابد من تبني نموذج الاقتصاد الدائري كبديل عن الاقتصاد الخطي، إلا أن هذا النموذج يواجه عوائق عدة وعقبات جمة تحول دون الانتقال إليه، ومنها محدودية التمويل، ذلك أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توفير التمويل اللازم للتحول نحو الاقتصاد الدائري؛ وانطلاقا من ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في إبراز دور التمويل الإسلامي باعتباره مصدرا مهما وشرعيا في دعم الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري. وفي ضوء ذلك تطرح الدراسة التساؤلات التالية: ما هو المقصود بالاقتصاد الدائري؟ وما هي أهم مزاياه ومعوقات الانتقال إليه؟ وما الدور المرتقب للتمويل الإسلامي في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري؟
منهجية الدراسة:
تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الجوانب النظرية لموضوع الدراسة من خلال الاعتماد على الكتب والمجلات العلمية وأبحاث المؤتمرات والندوات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بموضوع الدراسة، ثم القيام بتحليل هذه الأدبيات وتفسيرها من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة.
الدراسات السابقة ذات الصلة:
هناك عدد من الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع الاقتصاد الدائري والتمويل الإسلامي، والتي ستعرض الدراسة لأهمها على النحو الآتي:
دراسة (Tariqullah Khan, 2019) “Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals”. ناقشت الورقة البحثية عددا من الإصلاحات النموذجية والتنظيمية المطلوبة لتعزيز فعالية التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية البشـرية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. وقد وجدت الدراسة أن نموذج الاقتصاد الخطي يتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري مدفوعا بأهداف التنمية المستدامة من خلال سياسة فعالة لدعم الأهداف الاستراتيجية داخل المفوضية الأوروبية. كما وجدت الدراسة أن الطرق التي تمارس بها الشركات أعمالها قد تغيرت وأصبحت تقاريرها أكثر شمولا وإفصاحا وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشـرية الشاملة، ومع ذلك فإن أفضل الممارسات العالمية للمعايير مثل معياربازل3 ومعايير IFSB ومعايير التقارير المالية وغيرها لازالت تلبي احتياجات نموذج الاقتصاد الخطي أكثر من الاقتصاد الدائري وذلك بسبب وجود فجوة في المعايير مما يستدعي مراجعة قائمة المعايير، وقدمت الورقة عددا من المبادرات المحتملة للإصلاح.

دراسة (سعود وسيلة وفرحات عباس، 2019) " إدارة النفايات كمدخل للاقتصاد الدائري-عرض حالة الاتحاد الأوروبي". هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة النفايات في الاتحاد الأوروبي ومدى التوجه نحو الاقتصاد الدائري. وقد وضحت الدراسة وضعية الاتحاد الأوروبي في رؤيته لتسيير النفايات كمدخل للاعتماد على الاقتصاد الدائري مستقبلا، وانطلاقا من النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة بضـرورة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي ككل، وبعض الدول الرائدة المنتمية له في هذا المجال، من خلال تشجيع الابتكارات والمجالات العلمية والبحثية وحتى الاقتصادية التي لها ارتباط بتطوير وتدعيم التحول نحو الاقتصاد الدائري.  

دراسة (زكريا نفاح وعبدالوهاب بطيب، 2018) "الاقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة الحياة  دراسة حالة شركة DSM الهولندية". هدفت الدراسة إلى إبراز دور الاقتصاد الدائري في خلق توازن بين تحقيق التنمية وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة بما تتضمنه من خلق لوظائف العمل، وبالتالي المساهمة في تحقيق جودة الحياة وذلك من خلال منهج وصفي استقرائي يعرض ويحلل أهم مبادئ ونتائج الاقتصاد الدائري بتسليط الضوء على تجربة شركة DSM الهولندية. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الاقتصاد الدائري عبارة عن نموذج اقتصادي يهدف إلى استخدام الموارد بطرق أكثر فعالية عن طريق إعادة التدوير، وإعادة استخدام الموارد المادية واستخدام النفايات كمورد.
دراسة (Almas Heshmati, 2015) “A Review of the Circular Economy and its Implementation”. الدراسة عبارة عن مراجعة للأدبيات المتنامية بسرعة في مجال الاقتصاد الدائري. تستعرض الدراسة أولا مفهوم الاقتصاد الدائري وتقارنه بالاقتصاد الخطي الحالي القائم على أخذ الموارد واستخدامها في إنتاج البضائع ومن ثم التخلص من النفايات. كما استعرضت الدراسة الممارسات الحالية للاقتصاد الدائري وناقشت معايير تقييم وتطوير أداء الاقتصاد الدائري، حيث ركزت الورقة على تقديم ملخص لتحليل بيانات مؤشرات الاقتصاد الدائري الرئيسة. واستنادا إلى تحليل الأدبيات السابقة، حددت الورقة المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدائري من منظور ريادة الأعمال. كما وقدمت الدراسة اقتراحات لتطوير الاقتصاد الدائري في المستقبل كجزء من استراتيجية تطوير ريادية ومبتكرة. 
خطة الدراسة:
يتكون هيكل الدراسة من مقدمة ومبحثين رئيسين وعدة مطالب فرعية تابعة لها. المبحث الأول يتناول ماهية الاقتصاد الدائري، وأما المبحث الثاني فيتناول الدور المنشود للتمويل الإسلامي في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتتضمن الخاتمة أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.
المبحث الأول: ماهية الاقتصاد الدائري :(المفهوم والمزايا والعوائق) 

المطلب الأول: مفهوم الاقتصاد الدائري  

على الرغم من التركيز الدولي المتزايد على الاقتصاد الدائري، إلا أنه لا يوجد تعريف موحد له بعد، فقد تعددت المفاهيم المستخدمة لتعريف الاقتصاد الدائري، فكل باحث ينظر إلى المفهوم من وجهة نظر مختلفة، كما أن تنوع التعاريف جعل من الصعب أن يكون مفهوم الدائرية قابلاً للقياس. ومع ذلك، فلقد ركزت معظم التعاريف على النهج ثلاثي الأبعاد وهو ما يعرف بـ 3Rs (reducing, reusing, recycling)  (Brein, 2018)

-تقليل المواد والنفايات. 

-إعادة استخدام المنتجات أو جزء منها.
-إعادة تدوير المواد الخام واعتبارها بأنها مواد خام ثانوية. 

ولقد وضعت مؤسسة إلين ماك آرثر تعريفا للاقتصاد الدائري، يعد الأكثر قبولا على نطاق واسع، حيث يعرف بأنه: "نموذج ترميمي وتجديدي يحتفظ بالمواد والموارد لأطول فترة ممكنة في النظام للحفاظ على أعلى قيمة لهـا" https://www.ellenmacarthurfoundation.org إذ تم تطوير مفهوم الاقتصاد الدائري استنادًا إلى فكرة الحلقة المغلقة، أو ما يعرف أيضاً باسم الاحتفاظ بالقيمة، ويشمل ذلك فكرة الاستخدام إلى الحد الأقصى للمنتجات والمواد الموجودة بالفعل في السوق Pilat and Selim, 2018, p3)).

وفي النظام المثالي للاقتصاد الدائري (أو نظرية من المهد إلى المهد/ الحلقة المغلقة)، فلن يكون هناك نفايات أصلاً، إذ سينظر إلى النفايات على أنها من الأصول التي تمر بمرحلة انتقالية وتستخدم كمواد خام. فعندما تصل إحدى المنتجات المصممة بشكل جيد إلى نهاية عمرها الإنتاجي، سيتم إعادتها إلى الشركة المصنعة لإعادة استخدامها أو إصلاحها أو إعادة تصنيعها، وبذلك تتم المحافظة على الموارد المستخدمة لأطول فترة ممكنة، وتستخرج القيمة القصوى منها أثناء الاستخدام، ثم يتم استعادة وإعادة إنتاج المنتجات والمواد في نهاية كل عمر إنتاجي لها (هيدالغو، 2018، ص44). 

وقد عرفت الأمم المتحدة الاقتصاد الدائري بأنه: "نظام تبادل ومشاركة يسمح بالتقدم الاجتماعي والمحافظة على رأس المال الطبيعي والتنمية الاقتصادية. ويتمثل هدفها النهائي في فصل النمو الاقتصادي عن استنفاذ الموارد الطبيعية من خلال إنشاء منتجات وخدمات ونماذج أعمال وسياسات مبتكرة تأخذ في الاعتبار جميع التدفقات طوال دورة حياة المنتج أو الخدمة. ويعتمد هذا النموذج على الاستخدام الأمثل للموارد وعلى إنشاء حلقات قيمة إيجابية، ويركز على أساليب جديدة للتصميم والإنتاج والاستهلاك، وإطالة عمر خدمة المنتجات، وتجديد المكونات وإعادة تدويرها" (https://www.recita.org/static/definition-circular-economy.html(. 

وبرز مفهوم جديد للاقتصاد الدائري تحت اسم "اقتصاد الخدمات"، وأصبح هناك توجه عالمي للتحول من الملكية الفردية إلى فكرة "رخصة الاستخدام وتقاسم الخدمات"، وذلك للتكيف مع قضية تغير المناخ وضغط النمو السكاني العالمي المطرد ومحدودية الموارد في الطبيعة. ومن المتوقع أن يظهر نوع جديد من المستهلكين الذين يهتمون بنموذج مبتكر من أنواع الملكية، وهو  ملكية الخدمات بدلا من ملكية السلعة أو المنتج. وسيكون الاقتصاد الدائري أحد أكثر القضايا المهمة في السنوات المقبلة، خاصة أنه اقتصاد يعتمد على الابتكار ونشر النماذج الاقتصادية المرنة (أمان، 2017). وعليه يمكن تعريف الاقتصاد الدائري بأنه" اقتصاد حيوي يهدف إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها من خلال اعتماد التطوير والابتكار في الصناعة والاستهلاك" (الجزار2018، ص12(.

المطلب الثاني طريقة عمل الاقتصاد الدائري:
يعد الاقتصاد الدائري نهجا متميزا ذا رؤية شاملة لاقتصاد صناعي لا ينتج أي نفايات ولا يسبب أي تلوث، وذلك بطريقتين: أولا إعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وثانيا إعادة استخدام المنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها. ومع توقع أن يتم استهلاك ثلاثة أضعاف موارد الأرض خلال السنوات الـ 20 المقبلة؛ لذا فمن الضـروري مواجهة النمو السكاني الهائل بالحيطة والحذر عند التعامل مع أساليب الإنتاج ومحفزات النمو الاقتصادي. كما يتطلب التوجه نحو الاقتصاد الدائري تبني نماذج عمل مربحة، ويجب على التحولات الكبيرة نحو الاقتصاد الدائري أن تجعل نماذج الأعمال محور اهتمامها، فمبدأ الاقتصاد الدائري يقوم على إعادة استخدام المنتجات، والتي يمكن أن تكون على شكل عقود إيجار (فاسينهوف، 2019).
ونظراً لأن للاقتصاد الدائري أهدافا تختلف عن الاقتصاد الخطي التقليدي، فمن الطبيعي أن تختلف طريقة عمله، حيث يعمل على الحفاظ على قيمة المنتوجات وإدارة المخزون و رأس المال الطبيعي والبشري والمصنّع والمالي من خلال حلقات. وثمّة قانون غير مكتوب مفاده أن الحلقات الصغيرة تدر أرباحاً أكثر من خلال الاستخدام والتصليح. والحلقة تبدأ بالاستخدام ومن ثم إعادة التدوير أو استعادة السلع والتوزيع للعودة إلى الاستخدام. ومن الناحية الأمثل، ينبغي أن تصبح المواد المعاد تدويرها والنفايات مواد تُستخدم لإنتاج سلع جديدة وتصنيعها. وفي الاقتصاد الدائري فإن الهدر محدود للغاية، وذلك لأنه يحافظ على قيمة المخزون، كما ويتيح إعادة استعمال المنتوج وتصليحه وإعادة تصنيعه في إطار ما يُعرف بالحلقة الصغيرة الأكثر ربحية، مما يطيل من عمر المنتوج ويؤدي إلى هدر أقل (ستاهيل، 2016،https://www.rcinet.ca/ar/).
ويتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الدائري تغييرا جذريا في طريقة الإنتاج والاستهلاك. ففي الاقتصاد الدائري، يتم تصميم المنتجات لضمان المتانة والتحديث وقابلية إعادة التدوير، بهدف إعادة استخدام المواد التي صنعت منها بعد وصولها إلى نهاية عمرها. وفي مرحلة الاستهلاك، تتم إدارة المنتجات بهدف زيادة قدرتها على الاستخدام وتوسيع عمرها الإنتاجي، وبالتالي الحفاظ على قيمتها لأطول فترة ممكنة. ويتم تحقيق ذلك بواسطة الشركـات التي تطور نماذج أعمال جديدة تحقق تدفقات إيرادات من الخدمات بدلاً من المنتجات مع الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الموارد و/أو إعطاء قيمة جديدة للمنتجات والمواد التي انتهى عمرها. والمستهلكون يستخدمون المنتجات بكفاءة ويتخلصون منها بطريقة يمكن إعادة استخدامها، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا تقنيًا أو اقتصاديًا، فإن مشغلي إعادة التدوير يحولونها إلى مواد ثانوية يمكن أن تدخل في دورة جديدة للإنتاج (EU 2019, P6). وبالفعل، فقد بدأت عدد من الدول والشركات في تبني نهج أكثر دائرية في الإنتاج والاستهلاك كمكون أساسي في سياسات الدول والمنظمات والشركات حول العالم (الجزار، ص 12).

لقد غير الاقتصاد الدائري التسلسل الهرمي بين المنتجات والخدمات، بحيث أصبحت الخدمات هي المحرك للمعاملات. فالأساس لهذا الاقتصاد هي الخدمة أما المنتجات ما هي إلا وسيلة، ويُعرف هذا التطور أيضاً باسم"servitisation"، أي بيع خدمة استخدام المنتج بدلاً من بيع المنتج نفسه (https://en.wiktionary.org/wiki/servitization). يقوم هذا المفهوم على فرضية أنه من خلال دمج الخدمات مع المنتجات، يمكن إنشاء حزم ذات قيمة أكبر من المنتجات وحدها (Hart, 2015). فالناس تريد الضوء بدلاً من المصباح، وتنظيف الملابس بدلا من الغسالة. نماذج الأعمال الدائرية مجهزة بشكل أفضل للاستجابة لهذه التغييرات؛ وبالتالي، فهي تتناسب بشكل أفضل مع مفاهيم الخدمة (Working Group Finance 2016, p40).
إن آلية الخروج من النموذج الاقتصادي الخطي غير المستدام القائم في الوقت الحالي -والذي يستند إلى فرضية عدم محدودية الموارد– تعتبر بحد ذاتها بمثابة نقلة نوعية هائلة. ففي الاقتصاد الدائري لم يعد يُنظر إلى النفايات أنها بمثابة أعباء، بل هي موارد تحفز العديد من الأنشطة الاقتصادية الدورية. ويستند مفهوم الاقتصاد الدائري على المبادئ البيئية للتكامل وإعادة تدوير الموارد في الطبيعة، وبالتالي فإن نطاق تطبيقات الاقتصاد الدائري يعتبر واسعا وفعالا إلى حد كبير (هيك وآخرون، 2018، ص 7).
وبحسب مؤسسة إلين ماك آرثر فإن الاقتصاد الدائري والذي يُعنى بتغيير وإعادة تنظيم الإنتاج والاستهلاك يرتكز على أربعة عناصر رئيسية وهي: المنتجات، والشركـات، والشبكات، والسياسات. فأولاً، يجب تصميم المنتجات بطريقة تجعلها قابلة لإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، بحيث تستند إلى سلاسل توريد صديقة للبيئة، وتُصنع باستخدام طرق غير مسببة للتلوث. وثانيًا، تحتاج الشركات إلى نماذج عمل جديدة ومبتكرة؛ من أجل تحقيق النفع الخاص والعام. وثالثًا، يلزم وجود ترابط بين شبكات الشـركات التي تصنع منتجات مهمة وبين شبكات العملاء التي تستهلك هذه المنتجات. ورابعًا، يلزم وجود سياسات تدعم الأسواق وتنظيمات تمكن لهذه التغييرات (جينج وآخرون، 2019). وترى الباحثة أن العنصر الأهم هو نظام تمويل كفؤ وفعال يسهل عملية الانتقال ويدعم العناصر الأربعة التي يعمل على أساسها الاقتصاد الدائري. 

من هذا المنطلق، كان لابد من تبني مبادرة عالمية؛ من أجل الارتقاء بالاقتصاد الدائري. وينبغي أن تضم هذه المبادرة كافة دول العالم والمؤسسات المعنية والأفراد، وأن تجمع المبادرة البيانات، وتستخلص الدروس، وتفتح آفاق التعلم، وتجري عمليات تبادل للخبرات بشأن كيفية استخدام الموارد وإعادة تدويرها من قِبَل الشركات والأشخاص. ويجب وضع السياسات والأهداف والحوافز؛ من أجل نشر ممارسات الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء العالم (جينج وآخرون، 2019).
المطلب الثالث مزايا وفوائد الاقتصاد الدائري: 
يعد الاقتصاد الدائري نموذجا اقتصاديا فريدا له العديد من المزايا والفوائد، ويمتلك إمكانيات هائلة لخلق القيمة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: 
أولا الفوائد البيئية للاقتصاد الدائري: انبعاثات أقل لغازات الدفيئة وتربة صحية (https://e-csr.net/definitions/circular-economy-meaning): 
يتمثل أحد أهداف الاقتصاد الدائري في إحداث تأثير إيجابي على النظام البيئي لكوكب الأرض ومحاربة الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. فالاقتصاد الدائري لديه القدرة على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام المواد الخام، وتحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل العوامل الخارجية السلبية الناجمة عن النموذج الخطي؛ وذلك لأنه يستخدم طاقة متجددة أقل تلويثا من الوقود الأحفوري على المدى الطويل. فبفضل إعادة الاستخدام وخفض المواد المستخدمة، يقل عدد عمليات الإنتاج لتوفير منتجات جيدة وعملية، وسيتم اختيار عمليات التصنيع وإعادة التدوير الموفرة للطاقة وغير الضارة للبيئة. ولقد وجدت دراسة لمؤسسة إلين ماك آرثر أن مسار تنمية الاقتصاد الدائري يمكن أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات اليوم. 

وبذلك يسهم تطبيق الاقتصاد الدائري في الحد من البصمة البيئية وخفض النفايات المتراكمة في مرادم النفايات، وخفض نسب تلوث الهواء وهو حل استراتيجي لمجابهة تغير المناخ؛ من خلال تخفيض كمية الطاقة التي تحتاجها عمليات الإنتاج الصناعي لتحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات صالحة للاستعمال، كما تساهم فكرة شراء الخدمة بدلا من المنتج في الحد من النفايات التي تتراكم وتتسبب بمرور السنوات في مشكلات بيئية (أمان، 2017). 
ومن الفوائد البيئية للاقتصاد الدائري التربة الصحية والمرنة؛ إذ تضمن مبادئ الاقتصاد الدائري في نظام الزراعة إعادة المواد الغذائية المهمة إلى التربة؛ مما يخفف من استغلال الأراضي والنظم الطبيعية. وبهذه الطريقة، تصبح التربة أكثر خصوبة، وتسمح بتوازن أكبر في النظم المحيطة بها. وحيث أن تكاليف تدهور التربة تقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي سنويًا في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تكاليف زيادة استخدام الأسمدة وفقدان التنوع البيولوجي وفقدان المناظر الطبيعية الفريدة، ولذلك فإن الاقتصاد الدائري يعد مفيدًا لكل من التربة والاقتصاد. وفي الواقع، فإن الاقتصاد الدائري الذي يعمل في أنظمة الغذاء في أوروبا لديه القدرة على تقليل(80 ٪)من استخدام الأسمدة الاصطناعية مما يسهم في التوازن الطبيعي للتربة، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة إلين آرثر. 

ثانياً: النمو الاقتصادي: إن أحد المبادئ المهمة للاقتصاد الدائري هو فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك المواد الخام، ومن المفترض أن التحرك نحو الاقتصاد الدائري سيعزز النمو الاقتصادي. وقد وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنه بحلول عام 2050 سيستفيد الاقتصاد العالمي من الاستخدام الأكثر فعالية للموارد بمقدار 2 تريليون دولار في السنة (UNEP, 2017)، وسيتحقق هذا المكسب بالتأكيد من خلال زيادة معدل دوران الأنشطة الدائرية الجديدة، ومن جهة أخرى، من خلال خلق المزيد من الوظائف من نفس الكمية من الموارد ووسائل الإنتاج. ويتطلب تطوير وإنتاج وصيانة هذه المنتجات الدائرية قوى عاملة متخصصة، مما سيزيد من هذه الوظائف وسيؤدي ذلك إلى زيادة العمالة، وهو أمر جيد للناتج القومي الإجمالي (WE Forum, 2017). 

ولتفعيل إمكانات النمو لابد من التفكير السليم والتخطيط إلى الأمام، من خلال إدارة تدفق الموارد والتي تقدم مجموعة أدوات مناسبة للتخطيط للاقتصاد الدائري الإقليمي والوطني، وهذا يعتبر دليلًا على أن حماية المناخ والنمو الاقتصادي لا يمثلان وجهين لعملة واحدة فحسب، بل أنهما يرتبطان ارتباطًا وثيقًا (هيك و ناوس، 2017، ص7).
ثالثا: تحقيق وفورات كبيرة في الموارد: وهو من أهم الفوائد الاقتصادية للاقتصاد الدائري، فعند مقارنة استخراج المواد الخام الشائعة في الاقتصاد الدائري مع النهج الخطي، فإن النموذج الدائري لديه القدرة على توفير أكبر في الموارد (يصل إلى 70٪). وبالنظر إلى أن إجمالي الطلب على الموارد سيزداد بسبب زيادة النمو السكاني، فإن الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى انخفاض الاحتياجات من المواد، لأنه يتجنب مدافن النفايات، مع التركيز على جعل دورات الموارد تدوم لفترة أطول (https://e-csr.net/definitions/circular-economy-meaning). 

كما أن التقليل من نفايات المواد سيساهم في التقليل من مشكلة الندرة التي تعاني منها جميع الاقتصادات، حيث يتم تصميم المنتجات لتدوم، ويستفاد من منتجات التصنيع الثانوية والمواد الزائدة التي كانت تعتبر في الماضي نفايات (الجزار، 2018، ص 20). ووفقًا لحسابات الاقتصاد الدائري، سيتم إعادة تدوير 9٪ من المواد الخام في عام 2019. ومن الناحية النظرية، يُفترض في الاقتصاد الدائري أن يتم إعادة تدوير 100 ٪ من المواد الخام، وألا يكون هناك حاجة إلى مواد خام جديدة. إلا أن تحقيق هذا السيناريو سيستغرق وقتًا طويلاً، لأنه يجب العثور على طرق مبتكرة لإعادة تدوير المواد المستخدمة حاليًا في المنتجـــات .(Fellner et al., 2017)  

رابعا: نمو العمالة: في الاقتصاد الدائري، تكون كمية العمالة المستخدمة أكثر من المواد الخام؛ مما يعني نمو فرص العمل، وسوف تشمل هذه الوظائف عمليات إعادة التدوير كثيفة العمالة، ووظائف في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال استعادة المنتجات المحلية؛ ومؤسسات جديدة من خلال الابتكار واقتصاد الخدمات ونماذج الأعمال الجديدة (WE Forum, 2017).
ووفقًا لـ "المنتدى الاقتصادي العالمي"، فإن تطوير نموذج للاقتصاد الدائري، إلى جانب تنظيم جديد للضرائـب وتنظيم أسواق العمل، يمكن أن يجلب عمالة محلية أكبر في الوظائف المبتدئة وشبه الماهرة. وقد خلص تقرير ضريبة (ExTax) الذي أعده متخصصون من العديد من الشركات الاستشارية الكبرى إلى إمكانات الاقتصاد الدائري في خلق وظائف جديدة (https://ex-tax.com/). وقد تم التوصل إلى نفس النتائج من خلال دراسة أجريت في أغسطس 2018 حول تطوير الممارسات لتنفيذ الاقتصاد الدائري، والتي توصلت إلى إمكانية إنشاء 50000 وظيفة جديدة في المملكة المتحدة و 54000 وظيفة في هولندا (Kalmykova et al., 2018) كما خلصت دراسة أجرتها مؤسسة إلين ماك آرثر وماكينزي إلى حدوث تغييرات في نمو العمالة في حالة التحول إلى الاقتصاد الدائري، وأن هذه الوظائف الجديدة سيتم إنشاؤها من خلال التالي (EMF, 2015a) : 
-الزيادة في ممارسات إعادة التدوير، حيث يمكن إضافة مصممين جدد ومهندسين ميكانيكيين لصنع منتجات ومواد دائمة وسهلة التفكيك في مراحل التحول/ الإنتاج. 

- الزيادة في نماذج الأعمال التجارية الجديدة بسبب عمليات الابتكار.

- الزيادة في الاستهلاك والإنفاق من خلال انخفاض الأسعار. 

خامساً: خلق فرص جديدة للربح: حيث يمكن أن يتحقق ذلك من خلال انخفاض تكاليف المدخلات، وفي بعض الحالات يتم إنشاء تيارات جديدة للربح من خلال الشركات التي ستنتقل إلى نموذج الاقتصاد الدائري. كما قد تأتي فرص الربح في الاقتصاد الدائري من دخول أسواق جديدة، مما يقلل من التكاليف بتقليل النفايات والطاقة وضمان استمرارية العرض (Brein, 2018).

سادسا: الحد من التقلبات والإمدادات الآمنة للشركات: فالانتقال نحو نموذج الاقتصاد الدائري يقلل من عدد المواد الخام المستخدمة. وبدلاً منها، سيتم استخدام المزيد من المدخلات المعاد تدويرها (أو حتى التي يمكن إعادة استخدامها أو تحويلها بسهولة) والتي لها نصيب أعلى من تكاليف العمالة، مما يجعل الشركات أقل عرضة لتقلب أسعار المواد الخام. هذا من شأنه أن يحمي الشركات فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بها (https://e-csr.net/definitions/circular-economy-meaning).
سابعا: حافز الابتكار: يقدم الاقتصاد الدائري العديد من الحلول المبتكرة القائمة على طرق جديدة للتفكير. وهذا يعني أن التفكير في سلاسل القيمة الدائرية بدلاً من الخطية والسعي لتحقيق تحسينات للنظام بأكمله؛ سينتج عنه رؤى جديدة وتعاون متعدد التخصصات بين المصممين والمنتجين في إعادة التدوير، وفي الابتكارات المستدامة (Kraaijenhagen et al., 2016). ويعد الابتكار ضروريا في التحول نحو الاقتصاد الدائري، خصوصا من ناحية تطوير التكنولوجيا والعمليات والخدمات ونماذج الأعمال الجديدة (سعود وفرحات، 2019، ص 83).

ثامنا: المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: ففي دراسة ((Schroeder et al. 2018، تم تحليل أهمية ممارسات الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث وجدت الدراسة أن ممارسات الاقتصاد الدائري ومبادئه مهمة لمختلف أهداف التنمية المستدامة وهي ضرورية لتحقيق العديد من أهدافها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا يعني أن الاقتصاد الدائري يرتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة، بل هو سبيل إلى تحقيق هذه الأهداف.
ويتضمن جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة 17 هدفا لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية الأكثر إلحاحا، حيث يعد دور الاقتصاد الدائري ذا أهمية كبيرة لتحقيق الهدف 8 بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام والهدف 12 بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وذلك عن طريق قدرته على حفظ وتكوين رأس المال والثروة العامة والابتكار التكنولوجي وخلق الوظائف؛ مما يسهم في نمو اقتصادي مستدام وشامل، وعمالة كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع (الهدف8). كما أن تحقيق الهدف (12) لا يتطلب سوى إصلاح شامل لأنماط الإنتاج والاستهلاك الخطية وإعادة تدوير واستخدام النفايات التي يتبناها النظام الدائري كنظام جديد تصمم وتسوق فيه المنتجات عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير(الجزار، 2018، ص19).
المطلب الرابع: معوقات الاقتصاد الدائري وعائق الوصول إلى التمويل

من خلال الاستعراض السابق للمزايا التي يمتلكها الاقتصاد الدائري والفوائد العديدة التي يحققها للبيئة والاقتصاد، تتضح أهمية تبني نموذج الاقتصاد الدائري وضرورة التحول إليه بأقصى سرعة؛ لما يمتلكه من إمكانات هائلة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها. ومع ذلك، فهناك بعض العوائق التي قد تحول دون تعميم نموذج الاقتصاد الدائري، والتي سيتم مناقشتها في هذا المطلب. 
حيث يمكن تقسيم الحواجز الرئيسية التي تحول دون التحرك نحو نموذج الاقتصاد الدائري إلى حواجز مالية وهيكلية وتشغيلية وسلوكية وتكنولوجية. يتعلق الحاجز الأول بالتحدي المتمثل في قياس العوائد المالية لـلاقتصاد الدائري. ويرتبط الحاجز "الهيكلي" بعدم التعرّف على من يتحمل مسؤولية التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل الشركات. أما الحواجز "التشغيلية" فتمثل صعوبة التعامل مع العمليات داخل سلسلة القيمة والتحكم فيها. والحاجز الرابع، "المواقف"، فقد ظهر في الغالب عدم وجود معرفة بقضايا الاستدامة وأيضاً تجنب كبير للمخاطر. أما الحاجز الأخير للاقتصاد الدائري، والمسمى "الحواجز التكنولوجية"، فيتعلق بالحاجة إلى تغيير وإعادة تصميم المنتجات وأنظمة الإنتاج، خاصة في ظل عدم وجود مهنيين مؤهلين تتوافر لديهم معرفة تقنية أو معرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذه الحواجز تخلق مخاوف بشأن القدرة على التحول نحو الاقتصاد الدائري https://e-csr.net/definitions/circular-economy-meaning.
كما وتشوب نماذج الاقتصاد الدائري الكثير من الثغرات، وتعتمد على الافتراضات. فعادة ما يُنظر إلى تكاليف تغيير عمليات الإنتاج، وتغيير ممارسات الشـراء، وأنماط الروتين التنظيمي داخل شركة ما بأنها منخفضة أو معدومة، ولا يتم تقييم التأثير الواقع على الصناعات الاستخراجية والتي يمكن أن تلحق بها خسائر، مثل صناعة التعدين في دول معينة. ويمثل وضع تصور بشأن أسعار السوق المستقبلية للمواد الخام والموارد الثانوية تحديًا، وقد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة. كما أن ثمة ندرة في البيانات الدقيقة الآمنة والقابلة للتحري بشأن حركة أغلب المواد ومخزونها، وبشأن تكاليف وكفاءة العمليات الصناعية؛ مما يصعب عملية وضع التوقعات والسياسات، ويحد من الوعي بمزايا الاقتصاد الدائري، خاصة أن عددا قليلا من المدن والمناطق الصناعية الصديقة للبيئة هي التي تصدر تقارير سنوية بشأن النفايات وإعادة تدوير المواد؛ فلا يؤخذ في الاعتبار المخزون الفعلي للمواد، مثلا-حديد الصلب المستخدَم في الأبنية  وفي السلع الأخرى (جينج وآخرون، 2019).
بالإضافة إلى هذه الحواجز، فهناك ما يعرف بالعوائق المؤسسية، فعندما يتعلق الأمر بتنفيذ الاقتصاد الدائري وتطويره، فإنه يتعين التغلب على العديد من الحواجز المؤسسية المختلفة، مثل (https://e-csr.net/definitions/circular-economy-meaning):
-حقيقة أن النظام الاقتصادي الحالي موجه نحو الطلب على الاقتصاد الخطي وليس مستعدًا حتى الآن للتعامل مع رواد الأعمال الاقتصاديين الدائمين.
-قد تواجه نماذج العمل الجديدة صعوبة في التنفيذ والتطوير بسبب القوانين واللوائح التي لم يتم إعدادها لهذا النوع من الابتكارات.

-تعتمد الكثير من الأعمال على تحالفات قديمة وقوية، مما يجعل من الصعب إنشاء تحالفات جديدة وبالتالي إغلاق الحلقات.

-لا يزال لدى العديد من الشركات أهداف وأنظمة تقييم تركز على إنشاء قيمة على المدى القصير، في حين أن نموذج الاقتصاد الدائري هو نموذج طويل الأجل لإنشاء القيمة.

كما أن التحول من بيع الأصول إلى توفيرها كخدمة له عواقب على ميزانية الشركات ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. وبالاقتران مع حالة عدم اليقين بشأن القيمة المتبقية للأصول، والطلب غير المؤكد من جانب المستهلكين وغياب الهياكل القانونية المناسبة، سترتفع مخاطر نماذج الاقتصاد الدائري. ومع عدم قدرة المؤسسات المالية على تسعير هذه المخاطر بشكل كاف، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو رفض منح تمويل على الإطلاق ((Working Group Finance, 2016.

ومعلوم أنه يلزم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري زيادة كبيرة في الطلب على التمويل لدعم أعمال ومنتجات الاقتصاد الدائري، فالحجم الحالي لـ "التمويل الدائري" غير كافٍ لدعم التحول والحفاظ على قيمة المواد. وعلى الرغم من وجود تقنيات ونماذج أعمال للاقتصاد الدائري، فإنها لا تصل إلى المستوى المطلوب للتأثير على عمليات سلاسل القيمة. ومن أجل تحويل سلاسل القيمة، يتعين على الشركات التي لديها نماذج ومنتجات اقتصادية دائرية أن تكون قادرة على الوصول إلى التمويل لتوسيع نطاق عملياتها وأن يكون التمويل متاحًا لجميع القطاعات؛ ولذلك فإن هدف العديد من الشـركات التي تطور مشاريع قابلة للاستمرار هو ضمان الوصول إلى التمويل، إلا أنه سيتطلب نهجًا مميزا لإدارة المخاطر المالية. ويمكن تقديم الموارد المالية العامة التي تهدف إلى تحفيز الاقتصادات الإقليمية بطريقة تدعم الاقتصاد الدائري؛ وذلك من خلال تصميم أدوات مالية تتناسب وطبيعة الاقتصاد الدائري، وهذا بدوره يتطلب وضع جميع العوائق والتحديات المهمة التي تواجه مشاريع الاقتصاد الدائري في الاعتبار عند تصميم الأدوات والمنتجات التمويلية (جينج وآخرون، 2019).
ومع محدودية التمويل العام؛ فإن العائق الأكبر والأهم والذي يعترض طريق الاقتصاد الدائري هو كيفية الحصول على التمويل الكافي، خاصة أن كثيرا من الممولين ليسوا على دراية بالاقتصاد الدائري، ولا بكيفية التقييم الصحيح للمخاطر (الخطية والدائرية) والفرص، مما يعيق إمكانية تمويل مشروعات الاقتصاد الدائري. ومن الضـروري تطوير المزيد من المعرفة (إرشادات وأساليب التقييم، المؤشرات / المقاييس ذات الصلة، وما إلى ذلك) ونشرها، وتوفير مزيد من التدريب. فجوهر المشكلة يكمن في التقييم التقني- الاقتصادي، وتقييم الآثار المالية لمشاريع الاقتصاد الدائري، وتوافر المؤشرات الرئيسية المرتبطة بها؛ مما يتيح لأصحاب العلاقة والمصلحة إدارة وتقييم المشروعات الدائرية وخطط الأعمال بشكل أفضل، وبالتالي زيادة فرص التمويل لديهم (EU 2019, p2).

أما عن كيفية تعامل مؤسسات التمويل مع تحديات العمل الدائري، فهناك نقص في التوعية حول هذا الموضوع، فبالكاد يعرف القطاع المالي ما هو المقصود بالاقتصاد الدائري. ولقد نشرت ثلاثة بنوك هولندية مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية لتمويل الاقتصاد الدائري في عام 2018، بهدف المساعدة في تسريع المشاركة المالية في الانتقال الدائري، من خلال توفير معايير مشتركة لتقييم نموذج الأعمال وتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي. ويمكن أن تسهم هذه الإرشادات المشتركة في حلول مختلفة، ليس فقط عن طريق تمويل الأنشطة الدائرية من خلال المنتجات العادية، ولكن أيضًا عن طريق تنفيذ المنتجات المالية الخضـراء التي تستخدم عائداتها لأغراض دائرية وتحفيز تطوير نماذج تجارية جديدة؛ مما يعكس التغيير الأساسي في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من منظور مالي. ومن المهم بالنسبة للبنوك أن تدرك ما قد يستتبعه التحول من الملكية إلى الفائض في الأصول. فسابقا، مع النماذج الخطية كان يتم الاعتماد على تمويل الأصول، أما في الاقتصاد الدائري، فيتم تمويل الخدمات بدلا من الأصول وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية بدلاً من البيانات المالية التاريخية، والعمل مع الشراكات بدلاً من الشركات الفردية" .(Seminar report,2019) 
ويشتمل مفهوم "تمويل الاقتصاد الدائري" على أدوات الاستثمار التي يمكن تطبيقها بشكل حصري لتمويل أو إعادة التمويل، الجزئي أو الكلي، لشـركات ومشاريع جديدة أو قائمة في الاقتصاد الدائري. وهذا يستلزم وجود إرشادات لتمويل الاقتصاد الدائري لتكون بمثابة توجيهات لعملية تطوعية تحث على الشفافية والإفصاح وتعزيز النزاهة في سوق الديون والأسهم الممولة للاقتصاد الدائري. وتتضمن المبادئ التوجيهية لتمويل الاقتصاد الدائري أربعة مكونات أساسية وهي: كيفية استخدام الاستثمارات وعملية تقييم المشاريع و إدارة الاستثمارات والإبلاغ والإفصاح (ING 2018, p2).
إن مسألة تمويل مشاريع الاقتصاد الدائري ليست بالمسألة السهلة بالنسبة للمستثمرين، حيث يواجه كل من الشركات والقطاع المالي حواجز صعبة، ويرى كل منهم الآخر مسؤولاً عن الفشل في أداء أدوارهم المتوقعة. الحجة الرئيسية لقطاع الأعمال هي أن القطاع المالي غير قادر على تقييم منافع المناهج الدائرية ويضخم المخاطر المرتبطة بنماذج الأعمال الدائرية. بينما يجادل القطاع المالي بأن مشروعات الاقتصاد الدائري التي تستخدم تقنيات ونماذج أعمال جديدة هي بطبيعتها محفوفة بالمخاطر؛ وبالتالي فهي في الغالب غير قابلة للتمويل. إن التحدي الرئيسي في تمويل الاقتصاد الدائري في هذه المرحلة، يتمثل في المخاطر وتصورها وتقييمها من قبل مختلف المشاركين (European commission 2019, p5). لذلك فإن العقد الأساسي بين المستخدم والممول يصبح أكثر أهمية من الأصول الفعلية. فعندما تمنح البنوك قروضا عقارية، يكون لديها ضمانات كالمبنى، ولكن في المستقبل  قد يكون المبنى محور عقد أقرب للتأجير أكثر منه للبيع في النموذج الدائري، حيث من المفترض عدم اللجوء إلى الأصول، مما ينتج عنه تعقيدات هائلة في مجال التمويل (Pavoni, 2019).

ومن الواضح أنه بدون تمويل كافٍ، لا يمكن المضي قدما في نهج الاقتصاد الدائري. ولتنفيذ طموح التحول نحو الاقتصاد الدائري، لا بد من زيادة الوعي لدى القطاع المالي بمزايا الاقتصاد الدائري. ولسوء الحظ، فإن القطاع المالي يميل إلى التمسك بفهم غير كامل للأعمال الدائرية والتي يعتقد أنها محفوفة بالمخاطر بطبيعتها. ولذلك يتعين على المؤسسات المالية تحسين خبرتها في تقييم منافع الاقتصاد الدائري، وتحديد أولوياتها الاستراتيجية، من خلال بناء قدراتها وتجديد الشراكة بين القطاعات المختلفة لتعزيز التحول نحو الاقتصــاد الدائريSeminar report,2019) ).
وإذا كان التحول نحو الاقتصاد الدائري يشكل تحديا كبيرا لما هو منشود منه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فإن مسألة تمويل هذا التحول تعد هي العائق الأكبر في هذا السياق. ذلك أن تنفيذ خطة طموحة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، يقتضي تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا التحول وعلى رأسها عقبة التمويل؛ وعليه كان لا بد من وضع حل لمشكلة نقص التمويل من خلال العمل على حشد كافة الجهود وتعبئة الموارد اللازمة لتوفير الاحتياجات التمويلية الملائمة، حيث تظل قضية التمويل أحد أهم المحددات لقدرة الدول والمنظمات والشركات للمضي قدما في طريق التحول نحو الاقتصاد الدائري وتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تحقيق فوائده المرجوة.

ويعد التمويل عامل تمكين رئيسي للانتقال نحو الاقتصاد الدائري. وفي الآونة الأخيرة، اجتذب الاقتصاد الدائري الكثير من الاهتمام من جمهور واسع في العالم يتراوح بين صانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية والشركات الكبيرة في الغالب، حيث يوفر الاقتصاد الدائري فرصًا للمؤسسات المالية منها(ING 2015, p 7):

أولاً: إنه سوق متنام يقدر أن يولد1 ٪ إلى 4 ٪ من النمو الاقتصادي على مدى فترة عشر سنوات. 
ثانيا: إنه سوق يلائم الاستدامة، فنهج الاستدامة الآن يعد فرصة لتطور عمل القطاع المالي. وهناك أدلة توضح أن العملاء الذين يقودون الاستدامة هم أكثر ابتكارا، ولديهم أداء مالي أفضل وبالتالي يحصلون على أفضل تصنيفات الائتمان؛ مما سيسهم في خلق محفظة ذات جودة لدى البنوك ويساعد على تسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. 

كما أنه من المهم إدراك وجود مجموعة واسعة من نماذج الأعمال الدائرية والتي تنطوي على مستويات مختلفة من المخاطر؛ ونتيجة لذلك فهي تتطلب أشكالا مختلفة من التمويل. فعلى سبيل المثال، فقد يكون تمويل الأسهم أكثر ملاءمة إذا تضمن نموذج العمل الدائري مخاطر التكنولوجيا الحديثة، وقد يكون التمويل الجماعي مصدرًا مناسبًا للتمويل إذا كان لنموذج الأعمال الدائري جانب اجتماعي قوي. ولذلك يتعين على النظام المالي تعبئة مختلف أشكال رأس المال لتمويل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، بحيث يتناسب التمويل مع طبيعة وخصائص هذا الاقتصاد. ويعتمد الاختيار الصحيح لنوع التمويل على عدة عوامل، مثل طبيعة العمل الدائري ومدى نضج الشركة الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الدائري. وبشكل عام، فهناك ثلاثة أنواع رئيسية من التمويل للاقتصاد الدائري وهي: تمويل الأسهم وتمويل الديون بالإضافة إلى المنح والإعانات (ING Economics Department 2015, (p36).
ومع تزايد الاحتياجات التمويلية لنموذج الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تراجع فرص الحصول على التمويل التقليدي وعدم سهولة اللجوء إلى المزيد من الاقتراض بسبب وجود السقوف الائتمانية، برزت الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل نموذج الاقتصاد الدائري تلبي رغبة الباحثين عن تمويل شرعي بديل عن التمويل التقليدي، وهو ما سيتم استعراضه في المبحث التالي.

المبحث الثاني: الدور المنشود للتمويل الإسلامي في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري

تماشياً مع المبادئ السامية التي قام على أساسها التمويل الإسلامي، الأمر الذي سيمكنه من لعب دور مميز في تمويل الاقتصاد الدائري، والذي بدوره يشكل فرصة استثمارية كبيرة يجب على مؤسسات التمويل الإسلامي اقتناصها؛ لذلك جاء هذا المبحث بهدف التعرف على علاقة التمويل الإسلامي بالاقتصاد الدائري، والبحث في كيفية دعمه الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
المطلب الأول: التمويل الإسلامي وعلاقته بالاقتصاد الدائري:
ينحصر مصطلح التمويل الإسلامي بتقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية الموافقة فقط لمبادئ الشريـعة الإسلامية وقواعدها، حيث أن أهم ما يميز التمويل الإسلامي ارتباطه بعقيدة دينية وهو الإسلام الذي ما جاء إلا لخير البشرية، بالإضافة لقيامه على مرتكزات أخلاقية أهلته للانتشار والنمو السريع في معظم أنحاء العالم. ولقد قُدرت الأصول المالية العالمية في صناعة التمويل الإسلامي ب 2.483 تريليون دولار أمريكي عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع قيمتها إلى 3.809 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2023 (تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، 2018، ص14).

هذا النمو والذي كان متوقعا خاصة مع التزايد الكبير لعدد المسلمين في العالم، قد وفر فرصة كبيرة لمجموعة كبيرة من العملاء تنفيذ معاملاتهم المالية وفقا لمعتقداتهم الدينية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالواقع يدل على أن التمويل الإسلامي يستقطب اهتمام المسلمين وغيرهم على حد سواء (مجموعة من المؤلفين، 2014). فالمبادئ التي يقوم عليها نظام التمويل الإسلامي تتجاوز بكثير الجوانب المالية والاقتصادية البحتة التي يقوم عليها نظام التمويل التقليدي. 
ويرتكز نموذج التمويل الإسلامي المستند إلى مبادئ الشـريعة الإسلامية على مبدأين أساسيين: وجوب مراعاة عنصر تقاسم المخاطر في جميع المعاملات، ووجود غطاء يمثل أصولاً حقيقية لجميع المعاملات. ويتطلب المبدأ الأول تحمل الأطراف المشاركة في المعاملات مخاطر نسبية ترتبط بنشاط الأعمال أو الأصل الذي سيجري تمويله؛ ويتفادى المبدأ الثاني مخاطر تأسيس علاقة تستند إلى وجود مديونية، والتي تتم على أساس مجرد عمليات مبادلة أموال بأموال. هذا بدوره يشجع التمويل المستند إلى وجود حقوق ملكية في الأسهم والحصص، ويصبح التمويل نشاطًا مساندا لنشاط اقتصادي حقيقي وليس مجرد نشاط اقتصادي مالي (Gumus, 2015). 

وحيث أن الهدف الرئيسي للتمويل الإسلامي هو إيجاد بدائل شرعية للتمويل التقليدي القائم على الفائدة وتحقيق التنمية للمجتمعات المسلمة وإعمار هذا الكون وفق منهج الله، وبالتالي فإن التمويل الإسلامي يعد أسلوبا مثاليا في الموائمة بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع؛ لأنه يركز على الفرد من منظور مصلحة المجتمع، ويوجه سلوك الفرد المسلم نحو تحقيق النفع له ولمجتمعه باعتباره جزءا لا يتجزأ من المجتمع (بدران، 2015). 

ولقد أصبح التمويل الإسلامي في وقتنا الحاضر تعبيرا مشروعا عن نظرة الإسلام الخاصة وفلسفته الاقتصادية نحو المال وكيفية استخدامه واستثماره، خاصة في ظل ما أحدثته الأزمة المالية العالمية، والتي أثبتت تفوق التمويل الإسلامي على التمويل التقليدي. ونظرا لأن المشاريع الدائرية تنطوي على أصول حقيقية؛ مما يعني أن استخدام التمويل الإسلامي لتطويرها يتوافق مع مبادئه التي قام عليها وهي ربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. 
كما أن مزاوجة الاقتصاد الدائري بالتمويل الإسلامي يخلق فرصة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل مصدرا مهما وشرعيا لتمويل التحول نحو الاقتصاد الدائري؛ خاصة وأن أهداف الاقتصاد الدائري ومزاياه تستدعي موارد مالية ضخمة تتجاوز بكثير إمكانات التمويل التقليدي؛ لذلك كان لا بد من تهيئة بيئة مواتية لتعبئة مصادر أخرى للتمويل تساعد في تنفيذ التحول نحو الاقتصاد الدائري وعلى رأسها التمويل الإسلامي؛ والذي أضحت منتجاته وصيغه مصدرا مهما للتمويل إذا ما أتيحت لها الفرصة. 

"فالتمويل الإسلامي يلعب دور حاسما وأساسيا في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويتمتع بإمكانيات غير مستغلة يمكن استخدامها في تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة لأهداف التنمية المستدامة، ويمكن للأدوات المالية الإسلامية المبتكرة أن تدعم أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير. وتعد الصكوك الخضـراء إحدى الأدوات المالية التي تمهد الطريق نحو استثمارات خضراء أكثر ملائمة للمناخ"( سيتارامان، 2019). ومن المتوقع أن يقوم التمويل الإسلامي بدور كبير في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر استدامة في مجالات الطاقة والنقل والإنشاءات وإدارة النفايات (عبدالعزيز وتشانغ، 2019). 

والتمويل الإسلامي تمويل تشاركي ينبع من الفكر الاقتصادي الإسلامي وهو جزء لا يتجزأ منه. وهناك توافق كبير بين التمويل الإسلامي والاقتصاد الدائري، فهما يلتقيان في عدة مجالات؛ وكلاهما يقوم على معايير أخلاقية واجتماعية واقتصادية. كما أن التمويل الإسلامي ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، ويتماشى مع القيم الدينية والأخلاقية؛ فالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية يعد واجبا دينيا كما أنه واجب أخلاقي. ولعل العلامة الفارقة التي تميز التمويل الإسلامي هي تركيزه على المعايير الأخلاقية والاجتماعية الموجودة في النظام الإسلامي. 

فالتلوث البيئي والتغير المناخي أصبحا خطرا متزايدا في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم؛ ولذلك فإن فكرة الحماية الدينية للبيئة تصبح ضرورية أكثر. ويجب على الدول الإسلامية أن تستخدم الفكر الإسلامي في حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتأخذ في عين الاعتبار النصوص الدينية والممارسات الموروثة في التاريخ الإسلامي؛ وذلك من أجل تعميم تمويل اقتصادي صديق للبيئة مبني على مبادئ وتعاليم دينية بهدف تحقيق النمو والرفاهية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التمويل الإسلامي (بوديتي، 2019).

ومن المقومات الأساسية لاستمرارية الحياة على الأرض العمل على الحد من التلوث وإدارة النفايات بما يكفل مسؤولية التمويل الإسلامي الذي يصنف أيضا على أنه تمويل مسؤول. حيث ينظر إلى التمويل المسؤول على أنه مبدأ توجيهي لكيفية تقديم الخدمات التمويلية حتى ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في تعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي يجب أن يتضمن الأبعاد الاجتماعية والتنموية والبيئية للحصول على الدعم الضروري من المنظمات الحكومية والمستثمرين والمستهلكين وأصحاب المصلحة الأخرين. وأحد الأبعاد الحاسمة لمسؤولية القطاع المالي هي المعاملة العادلة للعملاء والعمل بطريقة تحمي الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف. ويلعب التمويل المسؤول دورا مهما في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، فهناك علاقة بين النظم المالية المستقرة والتنمية الاقتصادية الشاملة. وعموما، كلما كانت الأنظمة المالية أكثر مسؤولية، فهناك قدر أكبر من الفرص لروح المبادرة والتعليم وتحسين نوعية الحياة (Responsible Finance Forum, 2011).
وفي عصرنا الحاضر، ازداد وعي مؤسسات التمويل الإسلامي بمسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، وأصبحت أكثر إدراكا لتأثيرها ومساهمتها المحتملة نحو مجتمعاتها. هذا الإدراك بدوره لا ينظر إليه على أنه جزء من مسؤوليتها الاجتماعية فقط، بقدر ما يرتبط ارتباطا وثيقا بمقاصد الشريعة الإسلامية التي قامت عليها. كما أن التركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في نظام الاقتصاد الإسلامي، سيسمح للتمويل الإسلامي بأن يصبح نموذجا صالحا لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

ومما لا شك فيه أن استمرار نمو مؤسسات التمويل الإسلامي والمحافظة على إنجازاتها يعتمد في جزء كبير منه على إعادة النظر في دوافعها نحو المسؤولية الاجتماعية، واستحداث طرق وبرامج مناسبة تستطيع من خلالها تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية المناطة بها بما يتلاءم مع المأمول منها. حيث تستطيع المنظمات التي تمارس المسؤولية الاجتماعية جذب المزيد من الأموال وتقليل التكاليف الإجمالية للتمويل. ويقوم مفهوم التمويلات المسؤولة اجتماعيا على فكرة أن التمويلات لا تتم فقط بناء على احتياجات واهتمامات المتمولين بل على ميزة المساهمة الاجتماعية لذلك التمويل، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تمويل الإنتقال إلى الاقتصاد الدائري باعتباره جزءا من المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها مؤسسات التمويل الإسلامي نحو البيئة. فلا تكتمل أي مؤسسة دون مسؤولية اجتماعية، فكيف إذا كانت مؤسسات مالية إسلامية لها رسالة سامية. ففي الوقت الذي ترتفع فيه المطالبة بمزيد من المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال في النظام الاقتصادي، نجد أن المؤسسات المالية الإسلامية في وضع مناسب لإبراز الأسس الأخلاقية والاجتماعية لممارسات التمويل الإسلامي. 
ويقوم النموذج النظري للتمويل الإسلامي على ثلاثة دعائم رئيسة تجسد علاقته مع الاقتصاد الدائري. الدعامة الأولى وهي مقاصد الشريعة والتي تعني ضرورة الالتزام بالضوابط الكلية الحاكمة لمجالات التبادل الاقتصادي بحيث لا يكون النشاط موضوع العلاقة الاقتصادية محرماً في حد ذاته أو لا يحقق المصلحة العامة. والدعامة الثانية هي الآليات، وتشمل كل الصيغ المباحة وتعمل كغطاء شرعي وقانوني لتكييف الهيكلة وتقنينها وعلاقة التبادل وفقاً لأحكام الشـريعة الإسلامية. أما الدعامة الثالثة فهي المآلات، وهي النتيجة المرجوة من عملية التبادل الاقتصادي بحيث تكون نتيجة التمويل محققة لمصلحة الفرد والمجتمع (يوسف، 2017، بتصـرف). وهنا يلتقي التمويل الإسلامي مع الاقتصاد الدائري والذي بدوره يحرص كل الحرص على تحقيق مصلحة جميع الأطراف، محققا بذلك أقصى درجات العدالة والكفاءة من خلال تقاسم المخاطر بين طرفي المعاملة التمويلية، وهذا جوهر التمويل الإسلامي الذي يقوم على أساس المشاركة.
ويجسد نموذج الاقتصاد الدائري العديد من عناصر الشريعة الإسلامية، بسبب خصائصه المنسجمة مع مبادئ شريعتنا. فالاقتصاد الدائري يشجع الاستخدام الأفضل للموارد، والشريعة الإسلامية تحثنا على المحافظة على موارد الأرض وعدم الإسراف فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نهج الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى تأثير أقل ضرر في العلاقة مع البيئة، وشريعتنا تأمرنا بإزالة الضرر ما أمكن، خاصة وأن مفهوم الاقتصاد الدائري يعني بيئة نظيفة وهواء نظيفا وماء صالحا للشرب مما يعني الحفاظ على النفس البشرية التي هي إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها.  

ومن الدوافع التي تجعل المؤسسات المالية الإسلامية تتبنى تمويل الاقتصاد الدائري هي تلك المكاسب المادية التي تعود عليها، فهي بالأصل مؤسسات تسعى إلى تحقيق مصالحها والمحافظة على استمرارها عند قيامها بتقديم التمويل، حيث تنظر إلى التمويل المقدم من حيث حجم العائد المادي الذي يمكن أن تحققه شأنها بذلك شأن أي منظمة أعمال، كما أنها بذات الوقت تنظر له من زاوية أخرى وهي العائد الاجتماعي؛ ولذلك فهي مطالبة بتحقيق التوازن بين الربح الاقتصادي والعائد الاجتماعي، دون أن تخسر مبادئها التي قامت عليها، خاصة وأن أهم ما يميز مؤسسات التمويل الإسلامي عن غيرها من منظمات الأعمال أن لها دوافع دينية سامية نحو تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، وهي دوافع نابعة من عقيدة الإسلام التي تقدم منهجا متكاملا للحياة، وتحث كافة عناصر المجتمع على تحمل مسؤوليتها من خلال سلوكها في الواقع العملي. 

من هذا المنطلق؛ فإن الاهتمام بالاقتصاد الدائري يمثل نموذجا مثاليا لمؤسسات التمويل الإسلامي ورافدا لها، يمكن أن يسهم في زيادة عائدها المادي، كما وسيحقق لها عائدا اجتماعيا من خلال التركيز على البعد البيئي. فالاقتصاد الدائري اقتصاد مستدام ولذلك فهو يحتاج إلى تمويل مستدام يأخذ في الاعتبار كيف يتفاعل التمويل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. من هنا يبرز دور التمويل الإسلامي والذي يمكن أن يكون مصدر قوة للاقتصاد الدائري؛ فهو تمويل أخلاقي قبل أن يكون تمويلا ماديا فحسب، حيث يمكن للتمويل الإسلامي أن يلعب دورا هاما في تسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد دائري مستدام؛ خاصة وأن الاقتصاد الدائري يتفق مع الفكر الاقتصادي الإسلامي ويجسد مبادئه، فالحفاظ على البيئة وعلى مواردها يسهم في عمارة الأرض وهو ما يتوافق مع حقيقة استخلاف الإنسان في هذا الكون. 

المطلب الثاني: طريقة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري:
تعد مبادرات البنك الدولي في مجال الاقتصاد الدائري من أكثر التجارب نجاحا والتي يمكن للكثير من الدول اتباعها لإنجاح تجربة الاقتصاد الدائري. ويقدم البنك الدولي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لتمويل وإدارة مشاريع إدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك القروض التقليدية والاستشارات الفنية. وتتناول مشاريع إدارة النفايات التي يمولها البنك الدولي دورة حياة النفايات بأكملها، من جمع ونقل ثم المعالجة والتخلص. وتشتمل السياسات والأهداف التي توجه مشاريع واستثمارات إدارة النفايات الصلبة في البنك الدولي ما يلي (الجزار، 2018، ص 24-25):
-خلق المعرفة: إذ يساعد البنك الدولي الحكومات على التخطيط واستكشاف الحلول الملائمة محليا من خلال الخبرة الفنية والبيانات والتحليلات. 
-توفير البنية التحتية: عن طريق توفير البنك الدولي لاستثمارات رأسمالية لبناء أو ترقية مرافق فرز النفايات ومعالجتها (مثل توفير: مقالب قريبة، بناء أو تجديد مدافن القمامة، وتوفير الصناديق، ومركبات القمامة، والشاحنات، ومحطات النقل).
-إعادة هيكلة النظم التشريعية والمؤسسات القانونية: عن طريق تقديم الدعم بشأن التدابير السياسية السليمة للمؤسسات المنسقة لقطاع إدارة النفايات.
-ضمان الاستدامة المالية: وذلك من خلال تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على المدى الطويل ومساعدة الحكومات على تحسين احتواء تكاليف النفايات.
-إشراك المواطنين: من خلال تغيير السلوك، ويدعم البنك الدولي تصميم الحوافز وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفايات، والفرز في المصدر وإعادة الاستخدام.
وحتى يتسنى للتمويل الإسلامي تحقيق أهدافه وتوفير دعم فعال للتحول نحو الاقتصاد الدائري، أصبحت هناك حاجة ماسة لتهيئة بيئة مواتية واتخاذ التدابير اللازمة عند تصميم المنتجات التمويلية الإسلامية بحيث تتناسب مع خصوصية تمويل الاقتصاد الدائري. وبناء عليه، يجب تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ويجب أن تكون الأسس القانونية لأدوات التمويل الإسلامي أكثر قوة. فغالبا ما تتطلب نماذج الأعمال الدائرية أشكالا متعددة من عقود التمويل؛ ولذلك تصبح العقود القانونية أمرا جوهريا في تمويل حالات الاقتصاد الدائري. كما يعد توحيد العقود على المستوى الدولي والتزامها بأحكام الشريعة أمرًا بالغ الأهمية، بالإضافة إلى تشجيع اعتماد المعايير الدولية الصادرة عن هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامي (AAOIFI). فالتمويل الإسلامي يمتلك إمكانات كبيرة  لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، لكن لابد أولا من العمل على توحيد المعايير ومواءمتها وتعزيز الأسس القانونية والتنظيمية والمؤسسية للتمويل الإسلامي لتوجيهه نحو لعب دور أوسع في التحول نحو الاقتصاد الدائري. ووفقا لـ (خان، 2019)، فستشكل ثلاث تطورات مستقبل قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي وهي:
 1- المسؤولية والشفافية: فمع تنامي الوعي بشأن أهمية إضافة القيمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، أصبح هناك تركيز أكبر على الشفافية وتقييم الأثر. ويظهر هذا الاتجاه على الصعيد العالمي من خلال توفير المزيد من الشفافية للتقارير التي تنفذها العديد من البلدان، بهدف توفير بيانات متكاملة حول أداء الشـركات من حيث المعلومات المالية ذات الصلة والقيمة بذات الوقت.
2- التكنولوجيا: سيؤدي تطوير الابتكارات التكنولوجية مثل التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا الرقابية والتنظيمية إلى تعطيل نماذج الأعمال التجارية للمؤسسات، كما سيؤدي إلى تطوير حلول مالية آمنة وبسيطة وفعالة من حيث التكلفة وبشكل أكثر كفاءة.

3- الابتكار المالي: فلقد عزز الاهتمام الدولي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ من الابتكار المالي؛ ونتيجة لذلك، شهد هذا القطاع تطويرًا لمنتجات وأدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء، ومنصات إدارة السيولة ومنتجات الاستثمار التي توائم الربحية والمسؤولية الاجتماعية. 

ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية أن تحفز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال إعادة النظر في تقييم المخاطر، ليس فقط مخاطر النموذج الدائري الجديد هي التي تحتاج إلى تقييم، ولكن أيضًا المخاطر الناجمة عن النموذج الخطي الحالي. علاوة على ذلك، يجب إدراك أن المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الدائري ترجع أساسًا إلى حداثة هذا المفهوم. ونظرًا لأن طبيعة نماذج الأعمال الدائرية هي نماذج مستدامة حسب التصميم، فإن الاستثمار في الأعمال الدائرية سيقلل من المخاطر. وحيث أن التمويل الإسلامي بطبيعته تمويل مستدام؛ مما يجعل منه الأقدر على التغلب على عقبة التمويل وتسهيل التحول نحو الاقتصاد الدائري بما يوفره من صيغ وأساليب تمويلية متنوعة، وبما يمتلكه من مزايا عديدة تمنحه فرصة كبيرة لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري. 

ومن أجل زيادة مستويات التمويل الإسلامي للاقتصاد الدائري، فإنه من الضروري تطوير فهم حقيقي لماهية ومفهوم الاقتصاد الدائري؛ ذلك أن الافتقار إلى تعريف مقبول ومنهجية لقياس المفهوم سيعيق الانتقال إلى اقتصاد أكثر دائرية، كما أنه سيعيق الوصول إلى التمويل، بسب عدم القدرة على تقييم مخاطر الائتمان المرتبطة بتمويله. فليست كل الأدوات والمنتجات المالية المتاحة التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية قادرة على تمويل مشروعات الاقتصاد الدائري. ولا شك بأنه تتوافر أدوات ومنتجات تمويلية إسلامية ملائمة ومناسبة لمشاريع الاقتصاد الدائري، لكن لابد أولا من فهم أعمق لماهية الاقتصاد الدائري وطريقة عمله وأهدافه. 

إن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري ليس بالأمر السهل ويحتاج لوضع خطة محكمة يلتزم بها جميع الأطراف، فأساس الاقتصاد الدائري قائم على المشاركة، وليس امتلاك المنتجات، بل تقديم الخدمات بمقابل والتأجير للمنتجات (http://gate.ahram.org.eg/). أما عن أهم التوصيات لقطاع التمويل الإسلامي والتي من شأنها أن تسهم في التحول إلى الاقتصاد الدائري (European commission, 2019, p9)، فلا بد من:

أولا: زيادة الوعي والمعرفة لدى القطاع المالي الإسلامي بالاقتصاد الدائري.
ثانيا: تحليل المخاطر المرتبطة بنماذج الأعمال الدائرية وتصميم أساليب خاصة لتقييم مخاطر الائتمان ومراعاة المخاطر التكنولوجية للتقنيات الدائرية المبتكرة. 

ثالثا: إنشاء أدوات مالية لتقاسم المخاطر واختيار الأدوات ومنتجات التمويل الإسلامي المناسبة لتمويل مشاريع الاقتصاد الدائري.

وخلاصة القول، فإن توفير تمويل متوافق مع أحكام الـشريعة الإسلامية وملائم لدعم الاقتصاد الدائري يعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية. ولا شك أن استعداد مؤسسات التمويل الإسلامي لتمويل المشروعات الدائرية من شأنه أن يفتح لها آفاقا واسعة للمساهمة في إيجاد اقتصاد أكثر استدامة، وبذات الوقت سيسهم في خلق ميزة تنافسية لها والذي ستستفيد منه المجتمعات التي تعمل بها بكل تأكيد؛ لما سيوفره لها من مشاريع تنموية تخدم اقتصاداتها وتحمي نظمها البيئية. 
إن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيعطي المجال للتمويل الإسلامي لإثبات ذاته، ويمنحه فرصا جديدة لم تكن متاحة له من قبل، خاصة وأن التمويل الإسلامي يمكن أن يلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا الدور المتوقع للتمويل الإسلامي ليس بالغريب عليه مع ما يقوم عليه من مبادئ؛ لذلك كان لا بد من حشد التمويل الإسلامي بكافة مصادره وصيغه ومنتجاته باعتباره وسيلة مهمة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وفي الختام، فالفرص كبيرة والمستقبل واعد أمام التمويل الإسلامي باعتباره حلا مثاليا لتبني نهج الاقتصاد الدائري وتسريع الانتقال إليه، حيث تنعقد عليه الآمال في تمويل هذا النهج من الاقتصاد المستدام؛ مما يسهم في التخفيف من حدة التلوث البيئي وتعزيز الرفاهية الشاملة. وفي ظل النمو غير المسبوق للصناعة المالية الإسلامية، تلوح في الأفق فرص حقيقية أمام التمويل الإسلامي للمساهمة في تمويل نموذج الاقتصاد الدائري المستدام وتعميم هذه التجربة. 
النتائج والتوصيات:
ركزت هذه الدراسة على ماهية الاقتصاد الدائري وفوائده، وكذلك طريقة عمله، وما يحيط به من تحديات وعبقات وعلى رأسها عقبة التمويل التي كان لا بد من التطرق إليها، وصولا للحديث عن التمويل الإسلامي وآفاق دعمه للاقتصاد الدائري. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
-لم يعد الاقتصاد الدائري مجرد خيار بل أصبح ضرورة ملحة لا بد منه، خاصة مع تزايد حجم النفايات واستنزاف الموارد.
-يلعب الاقتصاد الدائري دورا مهما في تخفيض حجم التلوث البيئي وزيادة إنتاجية الموارد وخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي، مما سيفتح الآفاق لمستقبل زاهر وحياة أفضل. 
-يتميز التمويل الإسلامي بأنه تمويل يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يجعله تمويلا اخلاقيا يهدف إلى تحقيق العدالة المنشودة.
-يلعب التمويل الإسلامي دورا مهما في دعم نهج الاقتصاد الدائري، لما له يقوم عليه من مبادئ وما يمتلكه من صيغ ومنتجات تمويلية تلبي عملية التحول من الاقتصاد الخطي نحو الاقتصاد الدائري بكل كفاءة ومسؤولية.
التوصيات:
يحقق الاقتصاد الدائري مكاسب بيئية واقتصادية كبيرة، إلا أن البحث عن مصادر لتمويل الاقتصاد الدائري تعد أحد أهم العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد. وبناء عليه توصي الدراسة بما يلي:
-ضرورة قيام مؤسسات التمويل الإسلامي بدورها في المساهمة في الحد من الفجوة التمويلية وإعادة النظر في منتجاتها التمويلية بما يتناسب مع خصوصية وطبيعة الاقتصاد الدائري.

-ضرورة إيلاء صيغة الإجارة المزيد من الاهتمام، فهي من أكثر الصيغ ملاءمة لتمويل الاقتصاد الدائري؛ مما يفتح المجال لانفتاحها على الأسواق العالمية ويسهم في نموها وانتشارها.
-إنشاء أقسام خاصة في المؤسسات المالية الإسلامية تتولى مسؤولية دعم الاقتصاد الدائري، والتأكد من أنها مواكبة للتطورات ومستعدة لتبني تمويل هذا النموذج الاقتصادي المستدام. 
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ملخص


تعدُّ مشكلة التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية من المشاكل التي تؤرق معظم دول العالم. ولقد بدأت الأنظار تتجه نحو تبني نموذج جديد بديل للاقتصاد الخطي المسبب لهذه المشاكل، وهو نموذج الاقتصاد الدائري باعتباره نموذجا اقتصادياً مثاليا يسهم في حماية البيئة والحد من تلوثها والحفاظ على مواردها الطبيعية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية وحقها في الحياة الكريمة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. إلا أن هذا الحل يلزمه توفير التمويل الضروري، حيث تفترض الدراسة أن التمويل الإسلامي بما يقوم عليه من مبادئ يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الدائري؛ من هذا المنطلق تسعى الدراسة إلى توضيح آفاق الدور المأمول من التمويل الإسلامي في التحول نحو الاقتصاد الدائري. وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية مساهمة التمويل الإسلامي بشكل فعال في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري إذا ما أتيحت له الفرصة لذلك. توصي الدارسة بضـرورة أن تضطلع مؤسسات التمويل الإسلامي بدورها في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يتماشى مع القيم الدينية ومع التوجهات العالمية في إحداث التنمية المستدامة.


الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الخطي، التمويل الإسلامي.
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Islamic finance and prospects for transition to a circular economy Abstract


The problem of environmental pollution and depletion of natural resources is affecting most countries in the world. Attention is shifting towards adopting a new alternative model for the linear economy that causes these problems, which is a circular economy as an ideal economic model that contributes in protecting the environment, reducing pollution and preserving its natural resources. On the other hand, it ensures that the needs of present generations are met and their right to a decent life without harming the rights of future generations. However, this solution needs the necessary financing as the study assumes that Islamic finance with its principles can contribute in supporting the circular economy. In this context, the study seeks to clarify the prospects of the desired role of Islamic finance in supporting the circular economy. 


The study concluded that Islamic finance could contribute effectively in supporting the transition to a circular economy if it is given the opportunity. The study recommends that Islamic financial institutions should play their role in supporting the transition to a circular economy that is in line with religious values ​​and with global trends in sustainable development.


Keywords: circular economy, linear economy, Islamic finance.
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